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يشير مصطلح التكافل إلى التآمين الإسلامي أو التأمين التعاوني» القائم على مبداً 
التعاونية والمسؤولية› والحماية والمساعدة بن المشارڪن› ومن تم فهو ساعد علی بناء 
علاقة قوية بين المشاركبن الذين يتفقون فيما بينهم على تحمل الخطر أو الخسارة 2 ضوء 
تعليمات الشريعة الإاسلامية. مما يشيع روح الوحدة والدعم المتبادل. 

فمصطلح التكافل مشتق معناه من 'كفالة" الذي يعني المسؤولية والضمان'› 
والتڪافل لغة مشتق من الجذر كفل والذي يعني تضمن الشيء للشيء" وضمه إليه 
والالتزام نحوه بشيء ٠‏ ومنه الكفالة التي هي ضم المكفول فيه إلى ذمة الكفيل. ومما 
يجسد هذا المعنى واقعا صور الضمان المشترك» والمسؤولية المشتركة» والتأمين الجماعي› 
والعمل المشترك» فكل هذه الصور تعكس طبيعة العلاقة والاتفاق التبادلي القائم على 
المساعدة المشتركة بين الأعضاء بناءًَ على مفهومي التعاون والتبرع. 

تقوم مؤسسة التكافل بإدارة صندوق التكافل بناء على طلب المشاركين» وتسعى 
من خلال إدارتها للصندوق إلى تسهيل الأنشطة التكافلية والمبادرات الاستثمارية. لذا 
سترڪز هذه الورقة البحثية علی الدور المهم الذي يمڪن أن تمارسه شركة التكافل 2 
الأنشطة الاستثمارية التى تتطلب مهارات معينة لادارة آموال صندوق المشارڪين. 

ازدهرت ضتاغة التگافل بشكل كر على مدئ السنوات الا هة حيت تشر آخر 
الإحصاءات إلى تحقيق المساهمات المدفوعة نموا بلغ نسبة 2۳۱ ے عام ۹٠٠۲م‏ مما 
يعكس الطلب المتزايد على المنتجات التكافلية باختلاف أنواعها بدءا من التكافل العام 
قصير الأجل مثل تكافل المركبات إلى منتجات التكافل العائلي طويل الأجل لأغراض 
التقاعد» وتعليم الأطفال» والنفقات الطبية غير المتوقعة» والحماية المالية 4 حالة وفاة 
المشارك. لذا وجب على شركة التكافل أن تؤدي عملها على أفضل وجه خصوصا فيما 
يتعلق بإدارة آموال صندوق التڪافل وأصوله من خلال الاعتماد علی المهارات والمثابرة 
اللازمة لضمان ملاءة صندوق التكافل وقدرته على تلبية الاحتياجات غير المتوقعة 


وردت مادة "كفل" ب2 العديد من الآيات القرآنية الكريمة ومنها قوله تعالى: ( فتَقَبلهًَا رها بقَبُول حَسَن وَأنبَُهًا بادا 

حَسناً وَڪَفلَهًا رَڪريًا ) سورة آل عمران: آية .٣۷‏ 

ابن فارس»› م این اللغة» ج۵» ص۸۷٠.‏ 

القونوي»› نيس الفقهاء» ص۸۱. 

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التكافل قائمٌ على المفهوم القرآني للتعاون الوارد 2 قوله تعالى: (وتعاووا على البرّ 

والتَقَوّى ولا تَعَاودوا على الإثم وَالعُذوّان) سورة المائدة: آية ۲. 
See: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/World_Takaful_report_April_2011/$FILE/WTR2011EYFINAL.pdf‏ 
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للمشاركين. ومن ثم فإن إدارة شرڪة التڪافل للآنشطة الاستثمارية الخاصة بصندوق 
التكافل - بوصفها وكا E‏ آو شرا ا تعد من آهم وظائفها قاطبة. 
ولذلك لا بد على شركة التكافل أن تضمن استثمار الأموال عبر وسائل متوافقة مع 
الشريعة الإسلامية» وبطريقة مربحة. فكلما تمت إدارة الأصول بطريقة آأكثر حيطة» آدى 
ذلك إلى ازدياد قوة برنامج التكافل ونجاحه. 

توصلت هذه الورقة البحثية إلى أن شركة التكافل خلال أداتها للأنشطة الاستثمارية 
المختلفة بحاجة إلى الاحتياط لضمان تطبيق المبادئ الشرعية المتعلقة بإدارة الأموال 
واستراتيجيات الاستثمار ووسائله. فالمدف الرئيس للدراسة هو مناقشة دور مؤسسات التڪافل 
as SANE BLANCO ESSERE ESS AES‏ 
لاشك فيه آن هذا النشاط الاستثماري نابع من طبيعة العلاقة بين شركة التكڪافل 
والمشاركين التي تحدد مدى مشاركة الأطراف المختلفة 2 الأنشطة الاستتمارية» وبناءً عليه: 

تتطرق هذه الورقة البحتية 4 جزتها الأول لأهمية الاستثمار بے العمليات المالية بشكل 
عام» وذلك من خلال مفهومه» وآهدافه» ودوره ضمن آليات التنمية. 


اها ال اتا و ا ا ره ع ی ی راه ا 
الور ال غ ا ی ا و ا 
لمنطلق ستتم مناقشة مفهوم الاستثمار بصورة تحليلية ب4 ضوء الأحكام الشرعية المستقاة 

فن اران لكر ا ا ا ی ا ا ا ق 
الذين وضعوا بعض المعايير المحددة للأنشطة الاستثمارية. كما سيتم فحص نماذج 
التكافل المعمول بها والتي تبرز جلياً من خلال المبادئ المتفق عليها والعقود التي تحڪم 
الفا نن تدرك لتا زا ار ك جريا فاق كه اسا وة 
التكافل. 

ى اف اد افر ف ا ار ات قان من الورك ال 
ALS aa”‏ ا کال 
من وجهة النظر الشرعية والتشغيلية والقانونية. 

ختاما» تسعى هذه الورقة البحثية ب4 جزتها الأخير لعرض بعض التوصيات التي 
قك الأنفط الامتارة لصفاديق النكافل ٠‏ والتى برل الاسقادة متها بوصفها هادة 
مرجعية داعمة للجهود المستمرة التي تبذلہا شركات التكافل من أجل ضمان أنشطة 
اسار ا ك تباط غاد 


)١(‏ أهمية الاستثمار 2 الأنشطة المالية 


RS ES BEE EES A SSE aS E E a 
الإنتاجية» واحداث تغييرات ب مستوى توفير مناصب الشغل والدخل الشخصي اللذين لما‎ 
ا ا‎ ORE ALL NE A E Û 
ا ا ا ا ت ا ن اا اا کا ا ا‎ 
جزءاً من الإنفاق الكلي للاقتصاد» وعلى الرغم من صغر ذلك الحجم إذا ما قورن بالحصة‎ 
التي يمثلها الاستهلاك 2 الإنفاق الكلي» إلا أنه 2 أغلب الأحيان يتصف بالتذبذب الذي‎ 
SS AE lC AEN ES E E E 
ار ادا کون دات اة كو لوراك الى ترا على ر اهاد‎ 
وذلك لارتباطهما الوثيق ببعضهما. فسعر الفائدة المرتفع ناتج عن اضمحلال النشاط‎ 
E E a e gn ا‎ 
البلد.‎ 


۲ مفهوم الاستثمار 

يقصد بالاستثمار استخدام الأموال والموارد الأخرى مع توقع الحصول على منفعة 
مستقبلية" مرتبطة بالمخاطرة. فالمخاطرة بطبيعتها تعني إمكانية التعرض لخسارة على 
خاب الا ا اد ى ال ا لتا ع احج ن اليك 
ا فتكون العلاقة بين المخاطرة والعائد إيجابية» ضفي معظم الأحيان يدر الاستثمار 
ذو المخاطر انفضا عاف تكفا نها مها ج عن الاس او دى الحخاط انر 
فاد خر ااه الما سى اا اا ا ار ا اا ا ن 
کد ر AG EE o gum a a ak ks‏ 
یت ها اما ار ا ار ا و ا کا ان کون ا ا ای 
EE E EO E E O‏ 


E 
الاستثما رآلية التنمية‎ ٠ 


يعد الاستثمار إذا ما تم التعبير عنه من خلال أهميته الاقتصادية» آلية تنموية مهمة 
لضمان نماء اقتصاد البلد. ويناء عليه فهناك العديد من الأآدوات الاستثمارية المتنوعة 
EEN‏ 2 السوق بوصفها آليات تنموية للنمو الاقتصادي الإيجابى» ومن بين هذه 


' Dornbusch, R. & Fischer, S. (1990), Macroeconomics (5"ed.). New York: McGraw-Hill Publishing 
Company. 

” Bodie, et.al, (2007), Essential of Investment, (6 ed.), New York: McGraw-Hill 

Australia, National Australia Bank Limited, Godfrey Pembroke Limited, Apogee Financial Planning 
Limited and Australian Financial Services Licenses (2009). Understanding Investment Concepts. 
Sydney: GWM Adviser Services Limited. 
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الأدوات انهه ود ات الشركاة والقارات فخا عن التأمين. وستركز هذه الورقة 
البحثية على مناقشة إحدى هذه الخدمات المالية الأكثر استخداماً وهي التأمين. 


ترجع البداية التاريخية لتطبيق مبدأً التأمين إلى العهد الإغريقي القديم» ويعتقد أن 
المبدآً الذي جرى تطبيقه آنذاك آفاد الشعوب بشكل عام» والنمو الاقتصادي بشكل 
خاص. ومما يمكن الإشارة إليه آن النمو ك قطاع التأمين» الذي يمكن قياسه من خلال 
محرقة نسبة مساهمة إجمالى أقساط التأمين ج الناتج المحلى الإجمالي» شه ارتباطا قوياً 
اا ا ا ق ل کا فان کی ای 
برض بعالو كينها تكن مات اله موي وة الو اتسارع تا مون 
ال واا ر ف اف ر رى حن ل الو را اا رج 
العلاقة بين استخدام المنتجات التأمينية والنمو الاقتصادي إلى الفترة المبكرة لعهد الثورة 
الصناعية» التي تمتعت فيها الاقتصاديات الرائدة مث اقتصاد بريطانيا العظمى بنمو 
اقتصادي متمیز. فعلی سبيل المثال شهدت الفترة ما بین عام ۱۷۹۰م و ۱۸۹۲م ازديادا متوازيا 
لإنتاج بريطانيا الصناعي وطلبها للتغطية التأمينية على أصولما المادية وقدرتها الإنتاجية. 

وقد بينت الدراسات التي فحصت الترابط بين النشاط المالي والنمو الاقتصادي آن 
التغلغل المصر والتآميني 2 ٥۵‏ دولة للفترة الممتدة من عام ۱۹۸۰م إِلی ٩۱۹۹م‏ ڪان 
مؤشرا واضحا على الزيادة الإنتاجية التي يتم قياسها من خلال الزيادة 2 معدل النمو للناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد. 

ويما أن الأصول الاستثمارية ليست خالية من المخاطر» فإن التأمين أداة استثمارية 
مرتبطة بالمخاطر. والخطر التأميني عادة ما يتم تعريفه على آنه الخطر الذي تتحمله 
قركة الامان من ادل عا لما التامية ١‏ ويشتمل هذ الخطر هل ماظن 
النوة ر اانفان: واتشعل وماطر ا خرى مف اك لا سك قروا الى تاشر 


۳ 


منفردة . 


United States, US Agency for International Development. (2003). Assessment on How Strengthening the 
Insurance Industry in Developing Countries Contributes to Economic Growth. 

Webb, 1., Grace, M. F. & Harold D. S. (2002). The Effect of Banking and Insurance on the Growth of 
Capital and Output, Centre for Risk Management and Insurance Working Paper. 

Krutov, A. (2010). Investing in Insurance Risk: Insurance-Linked Securities —~ A Practitioner’s 
Perspective. North Yorkshire: Risk Books. 


4 


(۳) مفهوم الاستثمار 2 الإسلام وعملياته 2 صناعة التكافل 


تعود ملكية الأصول والأموال 2 الإسلام إلى الله عز وجلء وهذا يعني أن الإنسان 
e a E‏ . وعلى الرغم من ذلك فقد شرع الله عز وجل قواعد 
وأنظمة وا ا ومبادئ تحڪم ممارسات الأقراد لحقوفقهم لدى التعامل مح الأموال 
وكيمية إنفاقها' > ويتضمن ذلك وسائل الأف او نكا 


۳ مفهوم الاستثمار ے2 القرآن 

ارف الك ك ا و و ن و ا و اا ا 
تضبط عملية الاستثمار وتحميهم من الاستغلال والفساد'. وبناءً عليه يلزم الانصياع للقوانين 
الإليةء لأنها قوانين تستلزم الثواب لمن انقاد لا وطبقهاء والعقاب لمن تخلى عنها وخالفها . 
كما توضح القوانين الإلمية القواعد والقيم الأخلاقية التي تحكم الجوانب المتعلقة بڪل 
من الاستحواذ على الأصول وإنفاقهاء بما 2 ذلك الحماية من أي أنشطة غير جائزة. 

قال الله ا عد الله اتن آم متك وعملوا الصّالحات ليْسَخلِفدَهُم فِي 
الأْض كما اسَحلَفَ الذِينَ من هَْلهِم وليْمَڪتَنَ لهم ديهم الذي ارکضی لهم ولیبدلنهّم من 
eg GT E‏ 
القاسبقونَ)* 


لد هة ا لكر دآ کر ن ا ها ا د ا لك او ارعن 
للاستثمار ووساتله وآولوياته. 


(أ) الأمر بالمشي 2 الأرض يستنتج منه الدعوة إلى القيام بالاستثمار والتشجيع عليه › 
قال الله تعالى: الذي َل لڪم الاَرْض دلولا فامشُوا في متاڪبها وَڪلوا مِنْ 
رزقه وَإليْهِ النْشُور ) . 
فن ا الم ذأكررة أعلا د أن الله فال فة فر الاسان قى ك الاأرش والاسهاة 
من :کل ما هو موجود عليها و2 هذا دة على ata‏ الاستثمارية من 


.١١ص السلامي» نصر محمد» (۸١٠۲م)» الضوابط الشرعية للاستثمارء دار الإيمان» الاسكندرية»‎ 
Qadri, Anwar Ahmad, (1986), Islamic Jurisprudence in the Modern World, Taj Printer, " 

New Delhi, p. 174. 

انظر: قحضف» منذر» (١١١۲م)‏ » آساسيات التمويل الإسلامي»› الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية» ڪوالالميورء 

Al-Mawdudi, (1969) Islamic Law and Constitution, Islamic Publication, Lahore, p. 249. صض1.‎ 

مشهور» أميرة عبد اللطيف» (١١۱۹م)ء‏ الاستثمار 2 الاقتصاد الإسلامي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ص۷۷. 

النمري» خلف بن سليمان» (١۱۹۸م)»‏ شركة الاستتمار الإسلامية» رسالة ماجستير» قسم الشريعة والدراسات 

الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة» ص۸. قحف» منذر» أساسيات التمويل الإسلامي» ص٠٠.‏ 

سورة النور: آية .0٥‏ 

سورة الملك:آية .٠١‏ 


أجل تحصيل أصول أكثر أو دخل أكبر'. ومما يؤڪد هذا المعنى إمكانية تفسير لفظ 
'المشي' NS SE E OE BENE Sak‏ 
ابن كد عر ا ا کاو وه و اعا هة من الا 
والتجارات". لذا باستطاعة المسلم أن يستوعب بشكل طبيعي هذا الأمر الإلہي الذي 
يشجعه على أخذ زمام المبادرة بے البحث عن المال على وجه هذه البسيطة من أجل تحقيق قية 
مصالح البشر جميعا. 


(ب) الأمر بالانتشار 2 الأرض بعد صلاة الجمعة يمڪن تفسيره, على آنه کک 
بالاستثمار . یقول الله تعالى ب2 محكم كتابه العزيز : ( فاا قضيّت الصا انش روا 
کن آلا رضن وابتوا ين فكل الله و كرا الله كر للك مخ أ 
فمن الملاحظ أن لفظ "انتشروا" 2 قوله تعالى: ( فانشروا في الأرْض واوا من 
فَضّل الله ) يشير إلى أن المسلم بعد أن أدى واجبه الديني ا الله عز وجل» ا 
السعي ب4 الأرض للتجارة وقضاء حوائجه". وقد ذهب ابن السعود إلى آبعد من ذلك حينما 
ار المنهجية الوحيدة للتجارة هي الاستثمار» آو بعبارة آكثر دقة فقد صرح بے تفسيره 


ت 


بأن قوله تعالى (وَابتَعُوا من فضلل الله) يشير إلى التجارة 'الرابحة". 


ومن هنا يمكن القول إن عمل المسلم وسعيه لقضاء حوائجه (بما ب4 ذلك ممارسة 
الديني تجاه الله تعالى المتمثل 2 تأدية صلاة الجمعة"'. 


)ج( الآمر بإاعمار الأرض ووراعيا يمڪن ی بأنه 2 إلى مار الاستثمار . قال 
الله تعالى: و أخَاهُمَ صَالحا قال يا قوم اعَبُدُوا الله ما ڏڪم من اله يره هو 


ااك ف الأرْضٍ ا فيها ا ثم إِليْهِ إن ريي قريب 

Î AI وخ‎ 

و ا کو اعادو كر الان وه هة لله فال دا ن 
بتادية الأمانة الملقاة على عاتقه والتي تتمثل ب إعمار الأرض. وقد استنبط ڪل من الثعالبي 
وابن كثير ے24 تفسيرهما من قفوله تعالى ا فيها) الدعوة إلى الادارة والتتمية 
الجيدة للآمور التجارية الدنيوية» حيث فشكل هذه المهمة أحد الآسباب التی خلق من 


السلامي» نصر محمد» (۸٠٠۲م)»‏ الضوابط الشرعية للاستثمار» دار الإيمان» الاسكندرية» ص٤1.‏ 

سانو» قطب مصطفى» (١٠٠۲م)»‏ الاستثمار أحكامه وضوابطه ب الفقه الإسلامي» دار النفائس» عمان» ص۷٣.‏ 
ابن كثير» اسماعيل بن عمر» (۱۹۸1م)»› تفسير القرآن العظيم»› دار المعرفة»› بيروت» ج٤‏ /ص٤١٤.‏ 

سورة الجمعة: آية .٠١‏ 

القرطبي» محمد بن آحمد» (١۳۷١ه)»‏ الجامع لأحكام القرآن»› دار الشعب» القاهرة» ج۲/ ص٣١٤.‏ 

أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ص١٤۲.‏ 

سانو» قطب مصطفى » الاستثمار آحكامه وضوابطه 2 الفقه الإسلامي» ص“٤.‏ 


سورة هود:آية 1١‏ 


a E NEE EE Bl ANÎ 
نفسها: آي آمرڪم بعمارتها من بناء المساكن وغرس اجار : وهذا إن دل على شيءَ‎ 
فإنما يدل على تشجيع الإنسان لاستخدام الاستراتيجيات الاستثمارية كافة بشىء من‎ 

الحيطة. 


ختاماًء يمكننا القول: إن ملكية جميع الأموال والثروات الموجودة ب4 الأرض هي لله 
تعالى الذي وفرها بكرمه عز وجل للبشر. لذا فإن البشر مؤتمنون أمام الله فهم خلفاؤه ك 
ده الدنا خت عه وا ا واوا و ا و الوا و اتات 
التي شرعها الله عزوجل'. 
۳ مفهوم الاستثمار 2 السنة النبوية 
O DET E SEE A a‏ 
فردية آو جماعية تهدف إلى الاستفادة من الثروات والموارد التي خلقها الله عز وجل ب4 هذه 
ارخ ل هن ا كن عفرا ك ا فاه خو الخو ادا ا عة 
مما يعني عدم معارضتها لمبادئ الشريعة الإسلامية وأسسها وأهدافها. 
هناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين بجلاء تصور النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام تجاه الاستثمار بوصفه آداة تتموية للحضارة الإنسانية» وفيما يلي بعض 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تعرضت لموضوع الاستثمار. 
() تركيز النبي عليه الصلاة والسلام على بذل الجهد الفردي من أجل تحصيل الكسب . 
فعن المقدم بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم E E‏ 
طعاماً قط خيراً من آن يڪل من عمل يده ون النبي داود عليه السلام ڪان يڪل من 
عمل يده " 
يدل الحديث المذكور آنفاً على تشجيع النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بأن 
يبذلوا جهدهم من أجل تحصيل كسب أو ربح أفضل'. كما يمكن تفسير الحديث على 
آنه تحفيز نبوي للآمة كي تبذل قصارى جهدها من أجل البحث عن الموارد وإدارة 
الاستثمارات بصورة ناجحة دون الاستسلام بسهولة لأعداء الله تعالى". 


الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد» الجواهر الحسان 4 تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› بیروت» ج۲/ 
ص٠٠۲.‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمر»› (١۱۹۸م)»‏ تفسير القرآن العظيم› دار المعرفة» بيروت» ج۲/ ص11٤.‏ 
الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» مؤسسة مصطفى البابي 
الحلبي للنشر» القاهرة» ج۲/ ص۷٠0.‏ 

مشهور» آميرة عبد اللطيف» الاستثمار 4 الاقتصاد الإسلامي»» ص0۸. 

المرجع السابق نفسه» صا٤.‏ 

E E a a aS 

الغزالي» محمد بن محمد» (٤۱۹۹م)ء‏ إحياء علوم الدين» دار الفكرء بيروت» ج۲/ صا١.‏ 

السلامي» نصر محمد» (۸٠٠۲م)»‏ الضوابط الشرعية للاستثمار» دار الإيمان» الإسكندرية» ص٥..‏ 
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(ب) امتداح النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب اليد العليا . عن حكيم بن حزام عن 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى وابد بمن تعول 
وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله "" . 

يفهم من الحديث السابق الذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يكن الاحترام 
والتقدير لمن يسهمون بعملهم وجهدهم ويعطون مما لديهم» حيث أشار إليهم بأنهم أصحاب 
(اليد العليا)» ويفضلهم على غيرهم من الذين يسالون الناس حيث آشار إليهم بأنهم 
أصحاب (اليد السفلى). ومما لاشك فيه أن الغنى إنما ينتج غالبا عن الاستثمار والسعيء 
والفقر ينتج غالبا عن البطالة والكسل» ومن هنا فإن ب هذا الحديث دعوة للفرد آن يسعى 

تنمية ماله ليحقق الغنى» كي يتمكن من الإنفاق فيفيد نفسه ومجتمعه . 

(ج)تشجيع النبي عليه الصلاة والسلام على إدارة أصول اليتامى وممتلكاتهم . عن آنس بن 
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' اتجروا 2 أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة " . 

نالخدي الاق الذكر أن أضول اليتامى لاند عن إداركها بآمانة كاطة. لذا قان 
مدير هذه الأصول مكلف باستثمارهاء وإلا أنقصتها الزكاة وتضاءلت الفائدة المستقاة 
منها للأيتام'. ولكي يتم القيام باستثمار مربح» فإن مدير هذه الأصول يجب أن ينميها 

بمهارة فائقة كي تنمو بشكل وافر» و2 هذا تحقيق لمصالح اليتامى . 

مما لا شك فيه آن الحديث يوضح بشكل قاطع تقدير النبي عليه الصلاة والسلام لمن 
يسعون 2 ممارسة الأنشطة الاستثمارية لتحقيق الفوائد والمنافع للمجتمع. ومن ثم فإن هذا 

الجهد الاستثماري يعد من الأعمال الفاضلة التي يثاب عليها المرء 2 الآخرة. 

۳ مفهوم الاستثمار عند الفقهاء 

الاستثمار مصدر فعل "استثمر" الدال على الطلب'. وجاء 2 المعجم الوسيط آنه 
استخدام الأموال 2 الإنتاج» إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية» وإما بطريق غير 
مباشر كشراء الأسهم والسندات. وما مصطلاح الاستثمار فلم يرد كثيرا 2 استخدامات 
الفقهاء » واستخدموا 2 معناه مصطلح الكسب والاكتساب والاستنماء والتتنمية 

والاسترباح 2 التعبير عن معنى الاستثمار'. 


البخارى»› محمد بن إسماعيل»› صحيح البخاري»› كتاب الزكڪاة› باب ۱۸» حدیث رقم ۷ 
السلامي» نصر محمد»› )۰۸ «(e‏ الضوابط الشرعية للاستثمار»› دار الإيمان» الاسكندرية› ص1 ۷. 
الطبرانى» سلیمان بن أآحمد»› المعجم الأوسط› حدیث رقم 0۲ . 

السلامي» نصر محمد»› c(۸)‏ الضوابط الشرعية للاستثمار»› دار الإيمان» الإاسكندرية› ص *۸۰. 
ابن الصلاح» فتاوی ابن الصلاح» ج۱/ ص۲۹۷. 

السلامى»› نصر محمد»› c(۸)‏ الضوابط الشرعية للاستثمار»› دار الإيمان»› الإإاسكندرية› ص ۲۰١‏ 
المعجم الوسيط› باب الثاء > ج اص ٠١١‏ 

السلامى» نصر محمد»› c(۸)‏ الضوابط الشرعية للاستثمار»› دار الإيمان»› الإإاسكندرية› ص ۲۲ 
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يعد الہدف الأساسي للاستثمار حفظ المال الذي هو أحد الضرورات الخمس التي لا 
تستقيم حياة المجتمع من دونها . وبك حقيقة الأمر فإن القرآن والسنة قد أشارا كما مر آنفا 
إل رور المخافطة هلي حى القرة الأسالى ك الك و لحك إا كان مستراد د 
المجتمع» حيث إن الالتزام بهذا الحق من شأآنه آن يؤسس لمجتمع متزن ومتعافٍِ من آي 
أمراضن اقتاد 

ومما تجدر الإشارة إليه آن الإمام محمد بن الحسن الشيباني قد آشار 4 آحد ڪتبه 
إلى أن السعي لتحقيق حياة هانئة وكسب كاف يعد الوظيفة الطبيعية لبني البشر» بل إنها 
من أولى المسؤوليات التي تحملها الرُسل رضوان الله عليهم» فعلى سبيل المثال بذل رسول 
الله آدم عليه السلام جهده ب سبيل توفير أسباب العيش لعائلته. كما زاول العديد من 
الوا وات الله وسات عل مهنا فة فوع وزكريا هما السلاة: انا 
النجارة» وإدريس عليه السلام عمل ب الخياطة» وأما إبراهيم عليه السلام فقد اشتغل 
رالرى .وارد ابه الان هاري مو الجد اد را مح جل ااه ع 
وسلم رعى الغنم ب2 سنوات طفولته الأولى". كما امتهن سيدنا موسى هذه الحرفة أيضا 
كما جاء ب قوله تعالى: " وأهش بها على غنمي " . 

إن الفهم الصحيح لمغزى ممارسة الأنبياء رضوان الله عليهم لہذه الأعمال النبيلة 
السابقة الذكر سيقودنا بلا شك إلى اعتبار آي جهد مبذول ب4 سبيل تحصيل الڪسب 
الحلال من خلال استغلال آي فرص متاحة ڪالاستتمار آو المتاجرة آو تقديم خدمات 
افلا اعاس د ت ا اف فا عن كو ذلك انت الول داكا 
ضمن باب العبادات التي يتقر a‏ إا و و اش 
إلى القول بآن طلب الكسب فريضة على كل مسلم". لذا كانت الجهود المبذولة من آجل 
استهلاك آمثل للموارد المتاحةء والسعي إلى تحقيق الريح داخلة ب4 إطار تحقيق الاكتفاء 
الذاتي» وزيادة الثروات والممتلكات» والقضاء عل اقفر وا طا a‏ الإسلام 
الإسلام آتباعه على ممارسة الاستثمار الذي يهدف إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية 
وذلك لضمان توزيع عادل للثروة على الناس. 

يعد النشاط الاستثماري وسيلة لجني الأرباح» ومن وجهة النظر الفقهية» فإن الفرد لا 
يحق له الحصول على آي ربح ناتج عن نشاط استثماري إلا إذا توافرت شروط ثلاثة :تحمل 


الشاعر» سمير (١٠١۲م)»‏ 2 تأسيس وإدارة شركات التأمين التعاوني والتكافلي › الدار العربية للعلوم. 

السلامي» نصر محمد» (۸٠٠۲م)»‏ الضوابط الشرعية للاستثمار» دار الإيمان» الاسكندرية» ص۸1 

انظر: الشيباني» محمد بن الحسن» كتاب الكسب» ص۳۳- .”١‏ العسقلاني» ابن حجر» (١۱۹۹م)ء‏ فتح الباري 
شرح صحيح البخاري»› دار الجیل» بیروت» ج۱۱/ ص٣٠۳‏ .ا لماوردي» علي بن محمد بن حبیب»› (۱۹۸۸م)» آدب الدنيا 
والدین»› دار الریان للتراث» ص۹٥٠.‏ 

السلامي» نصر محمد» (۸٠٠۲م)»‏ الضوابط الشرعية للاستثمار» دار الإيمان» الاسكندرية» ص0۲. 

المرجع السابق نفسه» صه٥٠.‏ 


المخاطر المرتبطة بذلك النشاط» وبذل مجهود 2 تأدية النشاط»› وضمان الشيء محل النشاط. 
فاي ربح يتم اكتسابه دون توافر هذه الشروط الثلاثة يعد ا e‏ و ما ذهب إليه ابن 
عربي'. لذا يمكن القول إن النشاط الاستتماري 2 الإسلام قائم على فكرة الخطر والعائد» 
وف هنا ذهب الفلماة ال اغفاد كل من القاعدة الففهية الى ص على أن الخراع الضمان 
والقاعدة الف الى قن هن أن ال انه ول ك رك الان إن أن الحا ل 
فف اتن عن اتاک فكلا كانت احفاطر مر ف كا كان اتر اتر مرف 
فعلى سبيل المثال يحق للمشتري الذي لديه خيار الشرط - بإرجاع الأصل المشترى- استخدام 
الأصل تم شرازه قبل إعادته إلى البائع. ومثل هذا الأمر مبررٌ لأن المشتري ضامن للأصل 
کل ا و ا ا ی و ا 
وبامقابل بما أن خيار الشرط يقلل من مخاطر المشتري» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن وجود 
هذا الخيار ذا تأثير على السعر» وهذا يعني أن من حق البائع زيادة سعر السلعة عن سعرها 
ال ا ر الو ا اط غار رط 

بناءَ على ما سبق فإن الاستثمار 2 الإسلام قائ على فكرة الخطر والعائد» وقد 
حرصت الشريعة الإسلامية على توفير التكييف الفقهي اللازم للقيام بمختلف الأنشطة 
الاستثمارية» ومن هنا يمكن ذكر نوعين رئيسين من أنواع العقود الاستثمارية؛ النوع الأول 
منهما يعرف بالعقود القائمة على المشاركة» والثاني بالعقود القائمة على مبداً التبادلء 
حيث يدخل ضمن النوع الأول عقود المشاركة والمضاربة' والمزارعة' والمساقاة". أما النوع 
الثاني فيتضمن عقود المرابحة" والسلم والاستصناع ' والإجارة'. 


' Tbn 'Arabi, quoted by Saiful Azhar Rosly, (2005) Critical Issue on Islamic Banking and Financial 


Market, Dinamas, Kuala Lumpur. 
شبير» محمد عثمان» (۷٠٠۲م)» القواعد الكلية والضوابط الفقهية ب4 الشريعة الإسلامية» دار النفائس» عمان»‎ 
A 
.٤٤١ص‎ / الشربيني» شمس الدين محمد» مغني المحتاج» جا‎ 
الملشاركة هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما 2 الذمة بقصد الاسترباح. المعيار‎ 
الشرعي رقم (١١)ء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.‎ 
المضاربة هي عقد شراكة بمال يقدمه الطرف الأول وعمل يبذله الطرف الثاني» وب حالة تحقق أرباح من جراء هذه‎ 
الشراكة يتم تقاسمها بناءٌ على النسبة المتفق عليها مسبقاًء وأما2 حالة الخسارة فإن رب المال وحده هو الذي يتحملها.‎ 
المزارعة هي عقد بين طرفين يوافق فيها الطرف الأول على زراعة الطرف الثاني لجزءٍ من أرضه ب4 مقابل حصوله‎ 
المساقاة هي عقد شراكة يوافق فيها الطرف الأول على السماح للمساقي أن يسقي زرعه مقابل حصوله على جزء من‎ 
المحصول.‎ 
المرابحة هي عقد بيع يتم فيه الإفصاح عن سعر السلعة الأصلي والزيادة الداخلة عليه للمشتري.‎ 
السلم هو عقد بيع يلتزم فيه البائع ببيع سلعة ممينة للمشتري› ويتعهد بتسلیمها له ج موعد مستقبلي محدد مقابل‎ 
حصوله على ٹمنها حالاً.‎ 
عقد الاستصناع هو اتفاق تعاقدي مع صانع لصناعة آشياء ذات آوصاف محددة لقاء ثهن محدد» ويلتزم الصانع‎ 
بتصنيعها بمواد من عنده وبجهده الشخصي.‎ 
.٤٠ السلامي» نصر محمد» (۸٠٠۲م)» الضوابط الشرعية للاستثمار» دار الإيمان» الاسكندرية» ص۷‎ 
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۳ مفهوم الاستثمار وآليته 4 صناعة التكافل 

هناك بُعدان مرتبطان بقضية الاستثمار ب4 صناعة التكافل» البُعد الأول يتعلق 
بالاشتراكات التي يدفعها المشاركون للمشاركة 2 برنامج التكافل» والتي تعد بحد 
ذاتها استراتيجيه مالية واستتمارية جيدة بالنسبة للأفراد المشاركين. آما البعد الثاني 
فيتعلق باستراتيجيه شركة التكافل لاستثمار آموال المشاركين المتراكمة 4 صندوق 
التكافل وتنميتها كجزء من المسؤولية المنوطة بها. لذا فإن استثمار أموال مساهمي 
شركة التكافل» سيكون خارج إطار هذه الورقة البحثية. وبناءٌ عليه سيركز النقاش 
التالي على الآلية والترتيبات التعاقدية» فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمبادرات الاستثمارية 
التي تقوم بها شركة التڪافل. 

E E EREK A‏ ا کي فا ال 
يسعون إلى استثمار أموالهم ضمن برنامج التكافل دفع مساهمة مالية متفق عليها إلى 
صندوق التڪافل. يلي ذلك قيام شركة التكافل التي تمارس أعمالما باعتبارها مديرا 
للصندوق أو وكيلا عن المشاركين» بتقسيم مساهماتهم المدفوعة الى صندوقین منفصلین؛ 
الصشدوق الارن بعرت تناب القاركة أو ساب لحن الد سم خالا جضتدوق 
استثمار المشاركين» وذلك لاحتوائه على الجزء الذي سيتم استثماره من مشاهمات 
المشاركين» وأما الصندوق الثاني فهو حساب المشارك الخاص أو (حساب التبرع) الذي 
يُسمى حالياً بصندوق مخاطر المشاركين» وذلك لاستخدام محتوياته ب2 تفطية مخاطر 
اأشاركين و خاكرهه. 

يعد تقسيم مساهمة المشارك إلى جزء يختص بتغطية المخاطر وجزء يختص بالادخار أو 
ANS BAAS ENE AE NS N E N‏ 
ادر عة من ل و ا اال وة ك ك الو ن 2 ماف 
استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

بالنسبة لصندوق. التكافل العام فإن استراتيجيه الاستثمار الرئيسة تتمثل ك 
الاستثمار 2 الأصول السائلة» وذلك من أجل المحافظة على سيولة الصندوق» ويرجع 
السبب 2 هذا إلى كون التزامات صندوق التكاطل العام ذات طبيعة قصيرة الأجلء وذلك 
لأن فترة الحماية ب4 معظم العقود تمتد لفترة سنة واحدة أو أقل» ويضاف إلى ذلك كثرة 
التعويضات المطلوبة ب4 مثل هكذا برامج تكافلية. وبالمقارنة مع تعويضات التكڪافل 
العائلي التي عادة ما تكون محددة بمبلغ معين» فإن مبالغ تعويضات التڪافل العام تختلف 
من حالة إلى حالة» وتعتمد بصورة كبيرة على عوامل عدة من بينها النفقات الطبية› 
وتكاليف إصلاح المركبات أو تكاليف البناء . 


1 Retrieved from Bank Negara Malaysia website. The URL is : http:// www. bnm. gov. my / guidelines 
/06_others/Concept%20Paper%20%20Guidelines%20o0n%20Takafu1%20Operational%20Framework.pdf 


Bank Negara Malaysia Publication, Concept and Operation of General Takaful Business in Malaysia, p. 
26. 
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وحسب نوع العقد المعمول به» فإن شركة التكافل قد تحصل على أجر آو حصة من آرباح 

او ا ا ی و وو ااا ف ا 
إن استخدام التكافل بوصفه استراتيجة استثمارية لو من أفضل طرق التخطيط 

المالي والادخار» حيث يوفر ميزة تنافسية للمستثمرء فضلاً عن منحه راحة البال من آي 

كارثة أو مصيبة مستقبلية. ومما يعزز هذا التوجه» الواقع الحالي لسوق التكافل الذي 
يتجه نحو المنتجات التكافلية المرتبطة بالاستثمار التي تجمع بين الفرص الاستثمارية وتوفير 

الحادة ا شاا اهرك : 
فمن خلال تأدية شركة التكافل لواجبها المنوط بها باعتبارها مديرا استثمارياً آو 

EEE a ED ER E E 

وذلك من أجل توفير راحة البال للمستثمرين. وبعبارة أخرى فإن الأنشطة الاستثمارية التي 

يزاولہا صندوق التكافل لابد أن تكون موجهة وفق الأحكڪام الشرعية والتعليمات التي 

O EE ET N OE TT 

بصورة دورية الآأنشطة الاستثمارية» وذلك لضمان سيرها وفقا للتتظيمات والارشادات 

الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية» والہدف من ذلك كله ضمان الانقياد الدائم والمستمر 

للمبادئ الشرعية التي تحكم الاستثمار. 

OEE E Ea ENES ES 0‏ 
للاجفظة . الانت هار التابعة لصندوق التكافل مطالبة بالانصياع للعديد من 
اا ك N SSN OE i a ga enn‏ 
الإسلامية» وفيما يلي سرد لآهم هذه التعليمات: 

کا اکا ر ا ی ا 
الاستثماري وسیاساته واستراتجیاته وآنشطته. 

(ج) يجب استثمار آموال التكافل بما ب2 ذلك الأموال المرتبطة بالجانب الاستثماري (إن 
وجدت) 4 أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية یتم إصدارها من قبل الحكومة آو 
الجهات المنظمة آو المؤسسات المالية الأخرىء ومُصرح بها وفقا للقوانين التي تحكڪم 
الأستتمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟ 


' International Shari’ah Research Academy (ISRA). 2011. Islamic Financial System: Principles and Operations, 
P.513 


يتم الحصول على مزايا برنامج التكافل ب4 حالة الوفاة أو الإعاقة الكلية الدائمة أو الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة. 
بالنسبة لدولة ماليزيا فإن الالتزام باستثمار ب2 الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم توفيرها من قبل حكومة 
ماليزيا الفدرالية» والملصرف المركزي الماليزي» والمؤسسات المالية المرخص لہا وفق قانون المصرفية الإسلامية لعام 
۳ م» وقانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام ۹۸۹١‏ م» وقانون أسواق رآس المال والخدمات لعام ۷٠٠۲م»‏ وقانون 
المؤسسات المالية التنموية لعام ١٠٠۲م.‏ وبالإمكان الرجوع إلى الملحق الأول لقانون التكافل الماليزي لعام ٤۱۹۸م‏ 
للاطلاع على الأصول الماليزية المرخص باستخدامها ودائع و2 صناديق التكافل. 
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۳ 


۳ 


الاستثماري الخاص e aT‏ عن آدائه التاريخي 


() 


E الشريعة الإسلامية» فلابد من ا ا الأوراق المالية‎ e 
اذا ڪانت هذه الأوراق المالية تدر ونا آم لا.‎ 

إذا تغيرت حالة الأوراق المالية من كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى ڪونها 
غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية» فلشركة التكافل أن تتخذ آحد التدابير الاآتية 


(1) 


() 


إذا تجاوزت قيمة الأوراق المالية تكلفة الاستثمار الأصلية عند وقت الإعلان عن 
عدم توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية» فلا بد من تصفيتها فورأً» ويمڪن 
لشركة التكافل الاحتفاظ بأي ربح ناتج عن التخلص من هذه الأوراق المالية 
عند وقت الإعلان عن عدم توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولكن لا بد 
من تحويل آي آرباح إضافية» ناتجة عن التخلص من هذه الأوراق المالية بعد يوم 
الإعلان من خلال بيعها بسعر سوق آكثر ارتفاعاً من سعر الإغلاق 2 يوم 
الإعلان» إلى الجمعيات الخيرية المصرح بها من قبل مفوضية الأوراق المالية. 

إذا كانت قيمة الأوراق المالية أقل من تكلفة الاستثمار الأصلية» فيسمح 
لشركة التكافل بالإبقاء على هذه الأوراق المالية غير المتوافقة مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية» كما يُسمح لشركة التكافل بالاحتفاظ بالأرباح خلال 
فترة تملكها للأوراق المالية» إلى أن يحين الوقت الذي تساوي فيه الأرباح 
الملحصلة من هذه الأوراق المالية والقيمة السوقية لہا تكلفة الاستثمار الأصلية 
(رآس المال)» آو تتقضي هترة ستة آشهر» حينها يتوجب على شركة التڪافل 
التخلص من هذه الأوراق المالية غير المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 


۳ المبادئ والعقود الأساسية للاستثمار 2 صناعة التكافل 

المبدأً الأساسي 2 صناعة التكافل قائم على مفهومي التبرع والتعاون بين جميع 
المشاركين. أما بالنسبة لشركة التكافل فيأتي دورها من خلال إدارة برنامج التڪافل 
وأنشطته الاستتمارية بالنيابة عن المشاركين» وبناءً على طلبهم. وبإمكان الأطراف أن 
E N OT O O O O FTO E‏ 
لاحتياجاتهم. 


http://www.sc.com.my/main.asp?pageid=379&linkid=835&yearno=2003&mod=paper. Retrieved 05 
Refer to Islamic Financial System: Principle and Operation, ISRA, p.515, Mohd Daud Bakar in Archer 


1 


March, 2012 


(2009), p.42; Bank Negara Malaysia. 2005. Article on Conceptual Aspects of General Takaful in 


Malaysia. http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2005/booklet.en.pdf 
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۳ عمقد المضارية 

لفظ المضارية مشتق من اللفظط العربي ضارب» الذي يشير 2 معناه الاصطلاحي إلى 
آحد ا شكال الشركة القائمة على الاأفتراك د ا حيث يقوم الطرف الأول بتوفير 
رس المال» بينما يكتفي الطرف الثاني بتوفير الجهد'. وبعبارة أخرى فإن تعني 
إعطاء شخص رأآس ماله إلى شخص آخر للاتجار به» وذلك لغرض الاشتراك ب الربح 
الناتج عو الا وف ال ا غاا م :واو 0 غ 
والحنابلة استخدموا مصطلح المضاربة» بينما اختار علماء المالكية والشافعية استخدام 
مصطلح القراض. 

إن العلافة التعاقدية ج نموذج المضاربة آن يكون المشارك 4 برنامج التڪافل هو رب 
المال وتكون شركة التكافل هي المضارب. لذا كان من المحتم على شركة التڪافل 
كالمضارب أن يستثمر صندوق التكافل بطريقة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية 
فا للشروط المتفق عليها 2 عقد التڪافل. ومن ثم فإن أي أرباح محققة تتم قسمتها بن 
A I ES SE LENS EA a A ES oa‏ 
يتحملها› وهذا يعني آن المضارب لا يضمن المال الذي ب4 يده إلا بالتعدي أو التفريط" 
۳ هعحقد الوكالة 

الوكالة لفظ عربي يعني الحفظ'؛ والمراد بها تفويض شخص لخر القيام بعمل ما 
مقابل أجر معلوم. فالوكالة عقد توكيل» وهذا يعني أن ملكية المشاركين لصندوق 
التكافل تبقى مستمرة» وبناءً عليه فإن الموكل هو المشارك» بينما تصبح شركة 
التكافل هي الوكيل. يقوم الموكل بتعيين آو تفويض الوكيل لاإدارة صندوق التڪافل 
وذلك ا بمهمتين رئيستين؛ أولہما القيام بالأنشطة والعمليات المتعلقة بالتكافل مثل 
(اللاكتتاب» ودفع التعويضات» الخ...)» وثانيهما القيام بأنشطة استثمارية. تستحق شركة 
التكافل: اوها وكيا ووة الركاة رة الوك ارا ال اا 
بالتكافل» فضلا عن رسوم الأآداء (عمولة الوكيل) لاإدارتها استراتيجيات الاستثمار 
بوصفها وڪيلا بالاستثمار. 
۳ عقد الجعالة 

الجعالة كلمة عربية تعني NR TEE‏ فهي اسم لما يجعل للإنسان 
على فعل شيءٴ. وبعبارة أخرى فإن الجعالة تعني الالتزام بدفع مكافاأة معينة مقابل أداء 


وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» (۲٠٠۲م)ء‏ الموسوعة الفقهية» الڪویت»› ج۲۸/ صا". 
الزحيلي»› وهبة» (£ <۰( الفقه الإاسلامي وأدلتهء دار الفڪر› دمشق› ط٤‏ ج ۵/ ص .۳۹٤١‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› (۰۲ «(a‏ الموسوعة الفقهية› الڪويت› ج٥۵٤/‏ ص٥۵‏ . 
المصدر السابق نقسه»› ج۱۵۹/ص٥۱.‏ 
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وة مدد واا من الإ فار إل أن الكافاة الت شنم آيضا دنوش تبج لاز 
عندما يقوم الطرف المعين بتأدية المهمة المنوطة به على أفضل وجه. 

بناءًٌ على هذا العقد» يقوم جميع المشاركين بتعيبن شركة التكافل لإدارة صندوق 
لكق و وق ا که ما ,م 5 کات 
بالاستثمار على الوجه الصحيح» وبالتالي يحدد المبلغ المدفوع بناءً على الخدمة الفعلية 
والمخرجات والأداء الذي قامت به شركة التكافل بوصفها الطرف الموفر للخدمة. 
۳ عقد الوديعة 

الوديعة عقد بديل عن مبدآ التبرع» والوديعة بج اللغة مآخوذة من الودع وهو الترك› 
وأما اصطلاحا فهي المال الموضوع عند الغير ليحفظه'. 

التطبيق العملي لذا العقد 4 صناعة التكافل يقت يقتضي ايداع اموا ااا :2 
صندوق الوديعة الذي تتم إدارته من قبل شركة التكافل» هتعد مساهمات المشارڪين 
وداقع بدلا من اعتبارها تبرعات. ووفقاً 2 العقد تصبح شركة التكافل المدير المؤتمن 
على استتمار الصندوق» وك حالة تحقق آي ربح من الاستثمار» فلا يحق للمشاركين 
الحصول على أي نسبة منه". إلا أن شركة التكافل لديها الخيار 4 إعطاء جزء من الأرباح 
المتحققة 4 شكل هبة يتم توزيعها على المشارڪين. 
۳ عقد الوقف 

IESE AN EROS ENES 
الم هن ار د لى هدا ن الكت قد آ خاي راد ب لن ن خن‎ 
الملكية المتعلق بمال معين» وتخصيص الاستفادة من منفعته على مجموعة محددة من‎ 
المستفيدين. لذا فمن الممكن تطبيق عقد الوقف عندما يرغب طرف ما بوقف ثروته على‎ 
أطراف آخرى» كي يستفيدوا من المنافع الناتجة عن تلك الثروة» كما يمكن الاستفادة‎ 
من عقد الوقف 2 إنشاء صندوق التكافل» بينما تتم إدارة الجوانب الإدارية والتشغيلية‎ 
المتعلقة بصندوق التكافل بناءً على عقد الوكالة أو المضاربة.‎ 


بداية يجب على شرڪة التڪافل آن تُسهم بمبلغ اولي ڪي يتم استخدامه بے تآسيس 
یتخلون بالڪامل عن ملڪيتهم لہذه الاسهامات»› يلي ذلك اعتبار كافة الأموال N‏ 
الصندوق الواردة من شركة التكافل والمشارڪن وا ويذلك تخرج ملكية هذه 
الآموال من الآطراف التي قامت بوففها› وتقتصر الاستقفادة من منافع هده الآموال الموقوفة 


3 


المصدر السابق نفسه» ج٣٤‏ /ص٥.‏ 


Sheila Nu NuHtay and Hanna RabittahZaharin. 2011. Article on Critical Analysis on the Choice of 
Takaful (Islamic Insurance) Operating Models in Malaysia. IIUM: Damansar,. pg. 6. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› (a)‏ الموسوعة الفقهية› الڪويت› جا٤٤/‏ ص۸١۱‏ . 
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على المستفيدين فقط'» الذين لا يُعدون مالكين حقيقيين لاء وذلك لأنها أصبحت آموالا 
ا ق لر اا ارا 
ومتوليا للأموال الموقوفة. 

ANT o E E O E ES a 
AEE SS E as aa 


1 Tobias Frenz, Younes Soulhi, (2010), Takaful and Re-Takaful: Advances Principles and 
Practices. Kuala Lumpur: IBFIM, p. 145. 
 Tbid., p. 
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؛ القضايا والتحديات المتعلقة بالاستثمار 4 صنامة التكافل 


٤‏ القضايا الشرمية المتعلقة بالاستثمار 2 صناعة التكافل 
() نموذج المضارية 2 صناعة التكافل 

يقصد بالنموذج التشغيلي الطريقة التي تتبعها جهة العمل ب2 إنشاء قدراتها لتنفين 
ا ا عل ا ا ماو الاد خا وکا ا ع ا ا 
لتلبية احتياجات العمل المختلفة لديها'. وعلى مر العديد من السنوات قام العديد من العلماء 
والخبراء ج2 المالية الإسلامية بصياغة كثير من المفاهيم والعقود من آجل استخدامها ج 
النماذج التشغيلية لصناعة التكافل» وقد ترتب على هذا بروز نماذج تشغيلية تستخدم 
حاليا 4 صناعة التكافل وتستقي هيكلها الأساسي من دمج عدة عقود بعضها ببعض. 
وا تد اغا اه ا ممه الكع اك و اتفافات ا فة محا عة التكاقن ها 
ونماذجها التشفيلية خاصة تدور بشكل كبير حول نموذج المضاربة واستخداماته ك 
صناعة التكافل. فالكثير من الكتابات تذهب إلى آن مفهوم المضاربة مناسب جدا ڪي 
يكون آساسا للعمليات المصرفية الإسلامية» وخصوصا 2 جانب استثمار الودائع» إلا آنه 
2 الوقت نفسه لا يعد مفهوما ملائما للتطبيق 2 مجال التأمين . 

اقا اة تام فد لار وة مر ع 2 اة اكا 
تاخذ اشڪالا متعددة» ومن بينها ما يلي: 


)١(‏ وفقاً لنظرية العقود ب2 التشريع الإسلامي» فإن الوضعية القانونية للعقد قائمة بشكل 
كبير على الغرض منه» وكما هو معروف فإن الغرض من عقد المضاربة زيادة ثروة 
رب المال وتحقيق آرباح وفيرة» ولكي يتمكن رب لمال من تحقيق أكبر زيادة 
ممكنة لثروته» فإنه يدفع بها إلى تاجر ليتاجر بها نيابة عنه» شريطة أن يتقاسم 
الربح المتحقق من هذه التجارة وفقاأً للنسبة المتفق عليها مسبقا٣.‏ و المقابل فإن 
الغرض من التكافل ليس زيادة ثروة رب المال والحصول على أرياح» وذلك لأن 
المساهمة المدفوعة إلى صندوق التكافل قد تم دفعها بناءَ على مبادئ التعاون والأخوة 
والتبرع. فالتبرع عقد يُنشثه طرف ذو أهلية ڪاملة لنقل ملڪية مال موجود يمڪن 
تسليمه إلى طرف آخر بدون عوض؛. فالغرض من عقد التبرع نيل رضا الله عز وجل 
ومساعدة الشخص المتبرع له. وباختصار هناك تناقض واضح بين الغرض من المضارية 
والغفرض من التكافل»ء ولكن إذا ما تم استخدام عقد المضاربة 4 استثمار محتويات 


' Accenture, “Transforming Your Operating Model for High Performance in the Digital 


World”, p. 7. http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-ceo-transforming-your- 


operating-model-high-performance-digital-world-summary.aspx. 
2? Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance, John Wiley and Sons, 2009, 


A1l-Zuhayli, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Vol. 1, p. 487 
1 A1l-Zuhayli, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Vol. 1, p. 539 
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() 


(") 


الصندوق الاستثماري الذي تم إنشازه ضمن النموذج التشغيلي للتكافل» فإن هذا يعد 
اا حيث إن الغرض من إنشاء هذا الصندوق تعظيم الربح. 

إن العلاقة التعاقدية بين المشاركبن 2 التكافل قائمة على التعاون والتبرع» ولذا فإن 
كل مشارك يساهم طواعية بماله 4 برنامج التكافل من آجل تخفيف آثار الخسائر 
التي قد تصيب المشاركين الآخرين. ولكن العلاقة التعاقدية بين المشارڪين 2 
الملضاربة هي علاقة مشاركة برس المال. وبالتالي فان نموذج المضاربة يتعامل مع 
المساهمة المدفوعة من قبل المشارك على أنها منشئة لرأس مال المضاربة» الذي 
يستخدم 2 الوقت نفسه لدفع التعويضات» كما تُخصم منه مبالغ إعادة التكافل› 
والاحتياطات والنفقات الأخرى ذات الصلة» وكل ذلك مخالف لأحكام المضاربة 
المعمول بها. فالإشكالية الشرعية تبدو جلية ب4 برنامج التكافل بسبب احتواء العقد 
المستخدم لغرض التعويض المتبادل واقتسام المخاطر بين المشاركين على مور غامضة 
وغير آڪيدة. 

عندما تكون العلاقة بين المشاركين 2 نموذج المضارية علاقة شراكة بين آرباب 
الالء إن العلاقة بين المشاركين وشركة التكافل يجب أن تكون علاقة مماثة 
ل کا اال اجو اا وود لنموذج الا فن کد ن ك 
التكافل والمشاركين سيقومون باقتسام الدخل المباشر للاستثمار فقط» وأما 
الفاتض فهو من حق المشاركين. ولكن وفقا لنموذج المضاربة المعدل فإن دخل 
الاستثمار سيتم إرجاعه إلى صندوق التكافل» كما يجيز هذا النموذج المعدل 
اشتراك شركة التكافل 2 تقاسم الفائض الناتج من صندوق التكافل مع 
المشاركين. وتجدر الإشارة إلى آن السماح لشركة التكافل بتقاسم الفائض مع 
المشاركبن وفق نموذج المضاربة المعدل يستلزم المزيد من المشاورات والنقاش»› والسبب 
ب ذلك يرجع إلى أن الفائض الناتج من عمليات الأاكتتاب التكافلي لا يمڪن آن يعد 
ا بل هو عبارة عن الباقي من مساهمات المشاركين بعد خصم المطالبات 
E O SA ENES NEE EE e OEE‏ 
المقصود بالريح إنشاء قيمة مضافة متحصلة فوق رآس المال»ء لذا فقد تم صدور العديد 
من الفتاوى التي تؤكد آحقية حملة الوتائق 24 الحصول على الفائض بمفردهما. وج 
المقابل فقد آجاز بعض العلماء القيام بمثل هذه الممارسة من منطلق وجوب مكافاة 
شركة التكافل على إدارتها الجيدة لصندوق مخاطر المشاركين» وذلك من خلال 
حصول الشركة على رسوم الأداء التي يتم دفعها من صندوق مخاطر المشاركين'. 


Alamasi, A, Surveying developments in Takaful Industry, Review of Islamic Economics, Vol. 13, No. 2, 


2010, p. 201. 
No. 52 Shariah Resolution in Islamic Finance, 2nd Edition, 2010, Central Bank of Malaysia. 
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)٤(‏ كل ما سبق ذكره من قضايا أثيرت حول نموذج المضاربة» وتطبيقه بوصفه أداة 

لتقاسم المخاطر» جعلت شركات التكافل تتجه إلى تبني نموذج الوكالة. 
(ب) رسوم الاستثمار 2 تموذج المضارية: 

حسب نظرية العقود بے الشريعة الإسلامية» فإن الشخص يستحق الحصول على رسوم 
دة عتذها نط هته ابام مهما ها رة وكا او آأجرا وفها لقد لوكا آي 
الإجارة حاتري ال عا د ف الان فوا تفال داي ان هة 
التي أنيطت به. ولہذا تستحق شركة التكافل الخصول على تعويض مادى 2 شكل آجرة 
محددة فقا لنموذج الوكالة» وذلك لقيامها بمتطلبات المشاركين من إدارة آموالهم 
واستثمارها. وبالمقابل فإن التعويض المادي الذي يمكن أن تحصل عليه شركة التڪافل 
فقا لنموذج المضاربة يتمثل بك استحقاقها لنسبة معينة من أرباح الاستثمار متفق عليها 
مسبقاء ولذلك لا تجوز المطالبة برسوم إدارية من قبل التكافل المطبقة لنموذج 
المضاربة. وب هذا السياق يقول الإمام الشافعي: "لا نفقة للمضارب على نفسه من مال 
ااا حضرا و و کارت ف ف الت اد 
یستحق شیئاً آخر» ويكون المأخوذ زيادة منفعة 2 المضارية»ء ولأن النفقة قد تڪون قدر 
الربح» فيؤدي آخذه إلى انفراده به» وقد تڪون آڪثر فيؤدي ال ناکد جر شن راس 
المال» وهذا ينا مقتضى العقد» فلو شرطت النفقة للمضارب 2 العقد فسد'. 

بينما ذهب آكثر علماء المالكية والحنفية والزيدية إلى آنه من حق المضارب آن 
يصرف من أموال المضاربة لتفطية النفقات المتصلة بعمله التجاري أو الاستثماري. و2 هذا 
يقول صاحب بداية المجتهد: قال جمهور الفقهاء منهم آبو حنيفة ومالك والزيدية: للمضارب 
اتفه ت افر ل ك الخضو من مان الكا رة فن اترك أن و وا فن راي الال ها 
يحتاج إليه من طعام وڪسوة ' 

E E A ak,‏ ا ا 
إلى "أن الأصل عدم جواز الجمع بين الريح 4 المضاربة والأجرة » على آنه إذا اتفق الطرفان 
على اقام انها كمل لس من عمال الان بجر جود وان اشاق بخ مضل 
عن عقد المضاربة بحيث تبقى إذا عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعا . 

وقد قرر المجلس الاستشاري الشرعي للمصرف المركزي الماليزي» 2 اجتماعه 
السادس عشر 4 نوفمبر من عام ١٠٠۲م‏ بآنه ليس من حق البنك فرض آي رسوم إدارية على 
المودعين (أرياب المال) بالنسبة للودائع المستثمرة وفقاً لنموذج المضاربةء وبالتالي إذا كان 


۱ 


المهذب»› جا/ ص۳۸۷. مغني المحتاج» ج۲/ ص۳۱۷ . 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةء (١٠١۲م)»‏ المعيار الشرعي رقم (۸)» ص٥۱۸.‏ 


۲ 


۳ 
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2 ا‎ EEN AE EE OE a 
. عين الاعتبار عند الاتفاق على نسبة توزيع الأرباح بين الطرفين‎ 

فيمكننا أن نخلص إلى آنه لا يجوز لشركة التكافل بوصفها مضارياً وفق نموذج 
اللضاربة آو نموذج المضاربة والوكالة الهجين» فرض رسوم إدارية مسبقة مقابل استثمار 
أموال التكافل» وذلك لأنها ستحصل على عوضها من خلال تقاسم ربح الاستثمار مع 
الشاركن. 
(€) استثمارصندوق مخاطر المشاركين 

على الرغم من أن مفهوم الاستثمار قد يقلل للوهلة الأولى من القيمة المعنوية لمفهومي 
الارن 2 غ ا اكا 9 ن شراط العمل نن اهال مان 
وأموال حملة الوثائق يمنع التكافل التجاري من الإخلال بالمفهوم الأساسي للتكافل'. 
وفضلاً عن ذلك فإن شركة التكافل مطالبة بتقسيم موجودات صندوق التكافل التي يتم 
تحصيلها من مساهمات المشاركين» على صندوقين منفصلبن هما صندوق المخاطر 
وصندوق الاستثمار. لذا يتوجب على شركة التكافل آن تنشئ صندوق مخاطر المشارڪين 
وصندوق استثمار المشاركين» وذلك كي تتمكن الشركة من تطبيق المبادئ المتعلقة 
بالحوكمة والفاعلية ب2 إدارتها للمخاطر المرتبطة بصندوق التكافل'. وتجدر الإشارة إلى 
أن فصل صندوق مخاطر المشاركين عن صندوق استثمار المشاركين لن يقف عائقا آمام 
شركة التكافل من استثمار موجودات صندوق مخاطر المشاركين. ومن الناحية العملية 
فإن شركات التكافل تقوم باستثمار صندوق مخاطر المشاركين الذي يتم إنشاؤه 
لضا فك العو ات وا ماك غاد ةلكاف ٠اطات‏ داري 


عادة ما يرتبط لفظ التبرع بعقود التبرعات التي تدخل فيها المدية» والهبةء والصدقةء 
E E E E a E A‏ 2 
التكافل لكونه يمثل الحل الأمثل لتجاوز مشكلة الغرر التي ثُعاني منها عقود التأمين 
افو ا ا لاان لكف كن ,هي فا اهر د ا ن 
EA‏ ا التکافن SR‏ 
المتحصل من المشاركبن» فإن موجودات صندوق التكافل (بعد خصم الآجور والنفقات) 
E E N N‏ 
SA SA ERS a EKE ESN BANAN E‏ 
AOE Sg aa‏ 


1 sAC BNM, (2010), Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Kuala Lumpur: BNM second edition, p. 


.30 
يتوافق هذا التوجه القاضي بالفصل بين أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق مع الأحكام التشريعية لقانون 
التكافل الماليزي لعام ٤۱۹۸م.‏ 


2 No. 50 of Shariah Resolution in Islamic Finance, 2nd Edition, 2010, Central Bank of Malaysia. 


20 


القضايا التي أثيرت جراء النقاش القديم الذي دار بين الفقهاء القدامى حول شرعية 
NES AEST LAS a E ALS SE E‏ 
صندوق التبرع 4 صناعة التكافل. فالتراث الملكتوب حول استثمار الوقف على سبيل المثال 
يكشف نا أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم حول مدى مشروعية وقف النقود» فذهب الفقهاء 
القائلون بجواز وقف النقود من المالكية' والإمام البخاري" وزفر والأنصاري من الحنفية" 
وابن تيمية من الحنابلة“ إلى جواز استثمار الوقف» وفضلا عن ذلك فقد ذهب الفقهاء إلى آن 
استثمار الوقف يمكن أن يأخذ صوراً عديدة مث الإقراض والمضارية والتجارة. وأما 
المضاربة فيمكن أن تتم وفق صيغ مختلفة بما فيها حساب الآدخار» والحساب الجاريء 
والأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. و2 المقابل فإن بعض الفقهاء الذين لم 
يجيزوا استتمار الوقف عللوا موقفهم هذا بأن استثمار الوقف سيعرضه للأذى والخسارة. 

يتعين على شركة التڪافل آن لا تستثمر صندوق مخاطر المشارڪين»ء وذلك ڪي 
تجنب الصندوق آي أذى أو خسارة قد تلحق به. وبالتالي فإن مسؤولية آي خسارة يتعرض لہا 
صندوق مخاطر المشاركين تقع على عاتق شركة التكافل التي لابد من آن تتحمل هذه 
الخسارة» وفضلا عن ذلك فإن آي خسارة يتعرض لہا صندوق مخاطر المشارڪين ستوؤڈ 
على شركة التكافل» إذ سيطلب منها تسديد قرض حسن إلى صندوق 8 
المشاركين للتعويض عن الخسارة التي لحقت به. 
() الجمع بين العقود ب4 صناعة التكافل 

يتفق العلماء على تعريف محدد للعقود المركبة» إذ عرفها حماد بقوله: "اتفاق 

طرفين على إبرام معاقدة (اتفاقية) تشتمل على عقدین أو أكثر» بحيث تعد سائر موجَبّات 
تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة» وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدةء لا 
تقبل التفريق والتجزئة بمثابة آثار العقد الواحد". وعرفها العمراني بقوله: "مجموع العقود 
المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد - على سبيل الجمع أو التقابل- بحيث تعتبر جميع 
اللحقوق وا لاتزامات المثرتة علنها اة آار العقك الوا عة" 

برط اتحكم انقرفي لعفو امركبة باساسيات التشرتع الى الإسلاة إذ ري 
أغلب الفقهاء أن إنشاء أي معاملة مالية مرتبط بالإباحة الأصلية ما دام لم يرد نص يمنع 


الدردير» الشرح الصغير» ج٤‏ /ص١١٠.‏ 

البخاري» صحيح البخاري. كتاب الوصاياء باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت»› ج٣/‏ ص٠۲٠٠‏ . 

ابن همام» فتح القدير» جا /ص٠۲.‏ ابن عابدين» رد المحتار» جا/ ص1٥٠.‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج۲۱/ ص٤۲۲.‏ 

حماد» نزيه» (١١٠۲م)»‏ القواعد الفقهية المعاصرة ج المال والاقتصاد» دمشق»› دار القلم» ص .٥١١‏ 

اترا ا 0 ار کی وراک و ع و الاک وار كر رفا ار 
والتوزتعء رضن 6: 
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العمل فتاه و جه العمل غلى كلاف :وه د كرو اتن فما ةة ت هذا 
المجال أن الأصل حرية الطرفين ب إبرام أي عقد يرى طرفاه ضرورته» ما لم يرد نص 
صریح بتحريمه" . إن قول الحق سبحانه وتعالی ( يا يما الات افا ارف فاو ا 
إلى ضرورة الوفاء بالعقود آيا ڪانت» ما دام لم حرم بدليل شرعي آخر. ومن ثم د 
أصل الإباحة 2 الحكم على مشروعية العقود المركبة. لذلك قالت الشاضية بجواز 
تركيب العقود 2 المعاملات المالية» ومثال ذلك الجمع بين الإجارة والبيع» حيث ذهب 
فقهاء الشافعية إلى جواز مثل هذا الجمع لمشروعية كل من عقدي الإجارة والبيع ك 
الأصل“. إلا آنه لا يجوز الجمع تین عفدن او ادر االات ألا * 

٠‏ اولاً: إذا عارض التركيب نصا شرعيا. 

ه ثانياً: إذا آدى التركيب إلى الجمع بين عقدين متناقضين مختلفين» كالبيع 

ا 
٠‏ ثالثاً: إذا كان وسيلة للتوصل إلى حرام كالربا مثلا. 
رابعاً: إذا جمع بين عقدين بني أحدهما على التبرع والآخر على المعاوضة. 
وعلى الرغم من كل تلك الأصول الآنفة الذكرء فهناك العديد من الأحاديث التي 
تدل على تحريم العقود المركبة» ومنها ما يلي: 
الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن بيعتين 2 بيعة''. هناك العديد من التفسيرات الفقهية التي حاولت شرح المراد بهذا 
بهذا الحديث» إلا أن جمهور الفقهاء ذهبوا أن الحديث دليل على تحريم المعاملة التي تحتوي 
على سعرين أو أكثر 4 صفقة واحدة» أحدهما للدفع المعجل والآخر للدفع المؤجل. ومثال 
ذلك آن يقول البائع للمشتري: آبيعك هذه العين بمائة معجلة آو بمائتين مؤجلة»› وافترق بعد 
ذلك الطرفان دون تحديد أحد السعرين". فالعقد 2 هذه الحالة غير جائثز للجهالة 2 السعر 
السعر وتمليق البيع على شرط مستقبلي 


۱ 


المرجع السابق نقفسه» ص .1٩‏ 

ابن تيمية» (۱۳۹۸ه)» مجموع الفتاوى»› الرياض» ص۳۲٠‏ 

سورة المائدة» آية: .١‏ 

Arbouna, M.B, (2007), The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product 


Development in Islamic Banking and Finance, Thunderbird International Business Review, Vol. 49 (3) 
341-369, May-June 2007, p. 348. 


العمراني» عبد اللّه» (١١٠۲م)»‏ العقود المالية المركبة› دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية › الرياض» دار كنوز إشبيليا 
للنشر والتوزیع» ص -۱۸٩‏ ۱۸۹. 

الترمذي» سنن الترمذي» كتاب البيوع» حديث رقم .٠٠١١‏ 

العمرانيء عبد الله» (١١۲م)ء‏ العقود المالية المركبةء دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية» الرياض» دار كنوز إشبيليا للنشر 
والتوزیع» ص۸۰ 

المرجع السابق نفسه» ص١۸.‏ 


۳ 


0 


۸ 
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الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل 
سلف وبيع ولا شرطان ب بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك". دل الحديث على 
تحريم الجمع بين السلف والبيع ب4 عقد واحد. ومراد ذلك أنه لا يجوز ربط عقد البيع بعقد 
السلف ولا العكس» إذ قد يخصم البائع من سر السلعة للمُقرض سعياً منه إلى الحصول 
على القرض» وهذا يؤدي إلى الإقراض الذي يجر نفعاً وهو ربا محرم. وذهب المالكية إلى 
أن الجمع بين البيع والسلف هو جمع بين متناقضين 4 الماهية والنتائج» حيث إن السلف من 
عقود التبرعات التي يجوز وقوع الغرر فيهاء وأما عقد البيع فهو من عقود المعاوضات التي لا 
يجوز وقوع الغرر فيهاء ولذلك كان الجمع بين عقود المعاوضات والتبرعات 4 عقد واحد 
أمرا غير جائز شرعا". 

الحديث الثالث: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : "صفقتان 2 صفقة ربا“. 
معنى هذا الحديث مماثل للحديث السابق الناهي عن بيعتين ب2 بيعة"» حيث تحرم المعاملة 
التي تشتمل على سعرين أحدهما للدفع الحاضر والآخر للدفع الآجل 4 آن واحد» وهذا ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء. 


٤‏ الجمع بين العقود 2 تماذج التكافل 
نه الح بين العقو د ك صناعة التكافل على التو الال 
آولا: الجمع بين التبرع والمضارية 4 نموذج المضاربة. 
6 ااا الج ن الفرو و الوكالة ك نودح اوكا 
8 فالثا: الجمع بين الوقف والوكالة بے نمودج الوقف. 
رابعاً: الجمع بين التبرع والمضاربة والوكالة ب2 النموذج المجين. 
ا اخ ن الو و اتر كا و اتا ك مودت الركاة: 
يتببن مما ذكر أن عقد التكافل يشتمل على العقود المركبة حيث يبين تطبيق 
عقدي التبرع آو الوقف ب4 صناعة التكافل العلاقة بين المشاركين» كما يتم توظيف عقود 
اکا ا کو اا رکو ر ا فو ف مت 
شرڪة التڪافل بتطبيق عقد المضاربة»› فان الشركة تصبح موو عن إدارة صندوق 


DY OE سنن آبی داود» ڪتاب البيوع› حدیث رقم‎ 
Arbouna, M.B. (2007), The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product 


Development in Islamic Banking and Finance, Thunderbird International Business Review, Vol. 49 (3) 
341-369, May-June 2007, p. 346. 


العمراني» عبد الله» (١١٠۲م)»‏ العقود المالية المركبةء دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية» الرياض» دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع» ص١۸٠.‏ 

ابن حبان » صحيح ابن حبان › مؤسسة الرسالة > بيروت › ج ۲/ ص .٣۳١‏ 

العمراني» عبد اللّه» (١١٠۲م)»‏ العقود المالية المركبة» دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية› الرياض» دار كنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع» ص١۱۸.‏ 
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التكافل» ويخولما ذلك حصولما على نسبة من الأرباح Ba GEE UE E aN‏ 
الوكالة فيجعل من شركة التكافل أمينا للصندوق مقابل حصولما على رسوم محددة 
E EN Ng E‏ ن و کا ر 
أداء مقابل ماتقوم به من إدارة لصندوق التكافل. كما يمكن تطبيق عقدي الوكالة 
والمضاريبة 4 آن واحدة وبصورة منفصلة. فعقد الوكالة يجري استخدامه لإدارة صندوق 
E EES a E E‏ 
بخ ا انکر إن ك الملستخدمة 2 صناعة التكاط أن الجمع بين عقود 
التبرعات والمعاوضات يهدف إلى تحقيق أغراض مختلفة لأطراف مختلفة. فعقد التبرع يبرز 
LELE‏ 
العلاقة بين المشاركين وشركات التكافل. وبناءً عليه يبرم المشاركون عقد التبرع فيما 
بينهم» كما يقومون بإبرام عقدٍ آخر منفصل مع شركة التكافل. يضاف إلى ما سبق آن 
صندوق مخاطر المشاركين منفصل تماما عن صندوق استثمار المشارڪين. 
ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن الجمع بين العقود 4 صناعة التكافل لا يمكڪن عده 
موقل حن ده او مدن د ةة لحن اانه عن رين ك صف واد 
كما لا يمكن اعتباره من قبيل الجمع بين بيع وسلف» حيث إن عقد التبرع منفصل وغير 
مرتبطٍ بالعقد الآخر. وعليه» فإنه يمكن الخلوص إلى آن الجمع بين العقود ب4 صناعة 
التڪافل جائز شرعا. 
وعلى الرغم من جواز الجمع بين العقود ب4 صناعة التكاطلء» فإنه لابد من الفصل بين 
صندوق مخاطر المشاركين وصندوق استثمار المشاركين» كما يجب استثمار موجودات 
كلا الصندوقين بصورة منفصلة. وذلك من باب الاحتياط لأحكام الشرع. ومن هذا 
اقطان باي رك الا 8 کو ا فو وف اتاو ن 
٤‏ الاستعانة بأطراف خارجية للقيام بدور الاستثمار 
تعد قضية استعانة شركة التكافل بأطراف خارجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية من 
O‏ اد وكات الفکافل فل ت 
مدراء خارجيين لتوظيف آموال صندوق استثمار المشاركين بطريقة متوافقة مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية بدلا من آن تقوم هي بهذه المهمة. ويتم تعويض هؤلاء المدراء عن طريق 
نديد شوم الوكالة ا لخددة مسقا 
لقد تم تعريف هذه الممارسة على آنها: التعاقد مع شركة آو شخص خارجي للقيام 
بعمل ما" . مثل أن تقوم شركة تأمين بتعيين مدير لاستثمار أقساط المؤمن لم. 
Noor, A. M & Zakaria, M. S (2010), Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Aqad, Jurnal Muamalat,‏ 
JAKIM, 3ed edition, 2010, p. 17‏ 
http://www.sourcingmag.com/content/what_is_outsourcing.asp. (Retrieved February 10, 2012).‏ 
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قد تأخذ الاستعانة بمديرين خارجيين للقيام بالعمليات الاستثمارية شكلين آساسيين: 
آولهماء» عندما تقوم شركة التكافل بدور المضارب وفق نموذج المضارية آو ق الوكالة 
والمضارية الجين» ففي هذه الحالة يجوز لشركة التكافل أن تعين طرفا ثالثا لاستثمار 
أموال التكافل ج الأعمال التجارية والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
رل اعارا عل ان اهار فن طرف خرو مهه ركا اور ااه 
بهذا الدور. ومن ثم يجوز للمضارب آن يوكڪل بالشراء والبيع› > لأن التوكيل من عادة 
التجار» ولأنه طريق الوصول إلى الربح' . وله آن يستأجر آجيراً ليعمل 2 المال» لأن 
الاستئجار من عادة التجار وضرورات التجارة. إلا أنه يجب التتبيه إلى ضرورة دفع الرسوم 
لمستحقة للطرف الثالث من صندوق مساهمي شركة التكافل وليس من صندوق 
القاركضن اوذلف لان شرك التكافل فور هن اق 29ط امار وق 
E e A ON EA Ea ES E E N j‏ 
الاستثمار مع المشاركين» فلا يجوز لها استقطاع رسوم الوكالة الواجبة الدفع إلى الطرف 
الخارجي من صندوق المشاركين»ء و2 هذا يقول الزحيلي: يجب على العامل القيام بأعمال 
المضاربة بحسب المعتاد من آمثاله» وبحسب عادة التجار فيما يتعاملون بهء فإذا استأآجر 
على عمل يلزمه القيام به» وجبت الأجرة عليه ب ماله خاصة لا ب4 مال القراض. وله أن 
يستأجر على عمل من مال المضاربة إذا كان من الأعمال التي لا يلزمه القيام بها بحسب 
العرف التجاري'. وعليه فإنه لا يجوز ب2 نموذج المضاربة أو نموذج الوكالة والمضاربة الهجين 
آن تدفع الرسوم للمضاربين الخارجيين من آموال المشارڪين. 

وثانيهما: عندما تقوم شركة التكافل بدور الوكيل وفق نموذج الوڪالة من آجل 
استثمار أموال المشاركين» ففي هذه الحالة تقوم شركة التكافل بتعيين وڪلاء 
خارجيين لاستثمار الأموال. وهذا مايعرف 2 الفقه الإسلامي بتوكيل الوڪيل»ء وقد 
شن الزخيلي عن هذه المسألة بقوله: " القاعدة العامة هي أن الوكيل لا يجوز له أن 
يوڪل غيره فيما وڪل به» بدون إذن موكله آو آن يقول له : اعمل برآيك › لأن الموڪل 
رضي برأيه وأمانته وحده» والناس متفاوتون 2 الآراء والأمانة. ولكن مع هذا ينبغي أن 
ق الوكاة هف الحفية إلى شمن رة هدي اتاق هذه القاعدة وها :اتوكانة 
E SNN TEE ELE SEE E Î‏ 
بالقبض: اصنع ماشئت» آو ما صنعت من شيء فهو جائز علي» آونحوه › فإنه يجوز 
للوڪيل آن يوڪل غيره بالقبض» عملا بمقتضى العموم. وإن كانت الوكالة خاصة: بن 


وهبة الزحيلي»› )۲۰۰٤(‏ الفقه الإاسلامي وآدلته» دمشق: دار الفڪر»› ج ۵/ ص .۳۹٤۷‏ 
المرجع السابق نفسه. 
المرجع السابق نفسهء ج۵/ ص۹٤‏ ۳۹- 0° 


۲ 
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لم يقل الموڪل لفظا يشعر بعموم الإذن بالتصرف» فٳِنه لا يجوز للوڪيل آن يوڪل غيره 
بالقبض» لأن الوكيل يتصرف بتفويض الموكل» فيملك قدر ما فوض إليه . 

وقال الشافمية والحنابلة: 'ليس للوڪيل آن يوڪل فيما وڪل به بلا ٳِڏن ا لموڪل متى 
ڪان قادرا على ما وڪل فيه»ء آما ٳذا لم يڪن قادرا على القيام بڪل ما وڪل فيه فله ن 
يوڪل غيره . 

مما تقدم یتبین لنا آن شرڪة التڪافل وفق نموذج الوڪالة لا يجوز لہا توڪيل طرف 
خارجي ثالث لاستثمار آموال التكافل» إلا بعد صدور موافقة مسبقة من المشاركين»› من 
خلال حصول شركة التكافل على وكالة عامة. ويرجع السبب ب4 اشتراط هذا الشرط 
أكون الركالة عفدا من عرد الغارضات الذي يجب لشاف كيه على اسان التراضى 
والتوافق لدفع شبهتي الغرر والجهالة. ولهذا لا ينبفي لشركات التكافل الاستمانة بطرف 
ثالث خارجي دون قيد أو شرط» بل تجب عليهم مراجعة المشاركين واستشارتهم ب4 ذلك 
وأخذ موافقتهم. كما يجب عليهم الإقصاح عن مبلغ الرسوم التي سثدفع إلى الوكلاء 
الخارجيين» فضلا SE SU‏ التي ستدفع لہم» وذلك يعود إلى ڪون شرڪة 
التكافل بوصفها وكيلاء مؤتمنة على أموال المشاركين» ومسؤولة عن آي خسارة أو 
ضرر ناجم عن تقصيرها أو جهلها . 
٤‏ القضايا التشغيلية المتعلقة بالاستثمار 4 صناعة التكافل 
(أ) إشراك المشاركين 2 إدارة أموال التكافل 

إن اليكل الفريد لشركة التكافل يؤدي إلى إثارة عدة قضايا أساسية من بينها 
A ERE ES E O E E A E EET‏ 
فالمشاركون بوصفهم مساهمبن 24 صندوق التكافل يعدون المالكين الحقيقيين 
للصندوق» فمن المفترض إشراكهم ب2 القضايا المتعلقة بالصندوق ومن بينها استراتيجيات 
الاستثمار المتبعة» وكيفية القافل هن اا ا هن وخاترة خا كو لهات 
الأطراف اا وف لدف الها فة انى عكها: 

يتم إعلام المشاركين 2 البرامج التكافلية المرتبطة بالاستثمار عن أنواع وطبيعة 
الصناديق التي ستوضع فيها مساهماتهم لفرض استثمارها» كما يجب الحديث معهم حول 
مؤشر معدل العائد المبني على الأداء التاريخي للصندوق خلال الفترة المتفق عليهاء قبل 
إبرام عقد التكافل'. 


المرجع السابق نفسه»ء ج۵/ ص۰۸۷٤‏ . 
مق ال ب ا 


Noor, A.M. (2009), A Shariah Compliance Review on Investment Linked Takaful in Malaysia, Islamic 
Economic Studies, Vol. 17, No. 1, June, 2009, p. 11. 


تقع على عاتق موظف شركة التكافل مهمة إفهام المشارك الآلية المتبعة 2 توزيع مساهمته» من خلال إعلامه 
بالنسبة التي سيتم وضعها 4 صندوق الاستثمار» والتي ستستثمر 4 صناديق نمو معينة» والنسبة التي سيتم وضعها 
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کور 5 كا هو ا اع كاف عا ا کی و 
بوصفهم المالكين الحقيقيين للصندوق. 

2 حقيقة الأمر فإن شركة التكافل هي الطرف الذي يقوم بالإدارة الكاملة 
للصندوق» ويقرر وسائل الاستثمار واستراتيجياته» ويرجع السبب الرئيس ب مثل هذا 
الترتيب إلى أن المتوقع من شركة التكاطل امتلاكها للمهارات الضرورية 4 إدارة الأنشطة 
التأمينية والاستثمارية بالنيابة عن المشاركين الذين قد لا يمتلكون مثل هذه المهارات. 
وبالامڪان a E ag EEE Sa ON EG‏ 
ا 

وفضلاً عن قلة خبرة المشاركين 2 القضايا الاستثمارية» فإن المشاركين لا يرغبون 
العادة المشاركة ب2 إدارة الاستثمار» ويفضلون الاعتماد على شركة التكافل للقيام 
بذلك. وكون شركة التكافل مؤتمنة على القيام بهذه الأنشطة الاستثمارية» يحتم عليها 
أن تلتزم الحيطة والشفافية 2 تأدية واجباتها المحددة» وبإمكان الجهة المحلية المنظمة أن 
اور E‏ و ر ان ا س 
الأطراف ذات العلاقة. 
(بج) محدودية وسائل الاستثمار 

بصفة عامة هناك محدودية ب4 وسائل الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية 
ذات الأجل الطويل» والجودة العاليةء والعائد المرتفع. لذا فإن أموال التكافل عادة ما 

تستثمر 2 محافظ استثمارية مختارة. وعلى الرغم من تواضق هذه المحافظ الاستثمارية مع 
مبادئ الشريعة الإسلامية إلا أن الاستثمار فيها قد يؤدي إلى الحصول على عوائد 
منخفضة» والحد من ابتكار المنتجات»› قضلا عن زيادة ڪل من مخاطر التركز 
i A‏ 

ا للطيفات » فإن آموال التكافل عادة ما يتم استثمارها 2 استثمارات نقديةء 
وخسابات استتمارية ١‏ اقا عن استتفا رها ے الضكركتة والاسهم: الاسر المقارى: 
واو ار كات ا ف وان ار ك ووا و ا 
من الأدوات الاستثمارية. يضاف إلى ذلك أن شركة التكافل بإمكانها الاستتمار 2 
الأراضي» والمشاريع الزراعية» وتجارة السلع والمعادن» وتأجير (المباني التجارية» والآلات)»› 
والمشاركة 2 الأعمال التجارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية . 


2 صندوق المخاطر. وبعد آن يفهم المشارك حقوقه والمزايا التي سيحصل عليها من برنامج التكافل بإمكانه إبرام 
عقد التكافل› وذلك لتحقق عنصري الرضا والفهم لديه. 
Frenz and Soulhi, (2010), Tobias Frenz, Younes Soualhi, (2010), Takaful and Re-Takaful: Advances‏ 
Principles and Practices. Kuala Lumpur: IBFIM. p. 257.‏ 


Fisher, Omar (2008), Takaful Markets & Products: A Training & Reference Manual (FWU Group) pp. 3- 
9. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الملحق الأول لقانون التكافل الماليزي لعام ٤۱۹۸م‏ يسمح 
باستثمار آموال التكافل 2 الأصول الآتية: 
(أ) الشهادات الاستثمارية الصادرة وفقاً لقانون الاستثمار الحكومي لعام ۱۹۸۳م آو 
أي أوراق مالية تعود ملكيتها المباشرة إلى الصندوق الموحد التابع للحكومة أو 
يتم ضمانها من قبله. 
(ب) الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بشركات ماليزية مُدرجةٍ 4 أي سوق للبورصة 
مُصرح به وش لقانون صناعة الأوراق المالية لعام 1۹۸۲م. _ 
(ج) الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بجمعيات مسجلة وفقا لقانون الجمعيات 
التعاونية. 
(د) العقارات أو الأراضي المملوكة 2 ماليزيا. 
(ه) آي مبلغ بالعملة الماليزية» وأي مبلغ مستحق الدفع بالعملة الماليزية مودع 2 
حساب جار آو آي حساب إيداع ب4 ماليزيا لدى بنك مرخص وهقا لقانون 
المؤسسات المصرفية والمالية لعام ۹۸۹م أو قانون المصرفية الإسلامية لعام 
a۲‏ 
(د) آي قروض آو استتمارات آخری ے مالیزیا آو على ارتباطِ بها. 
وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره» فإن الوسائل الاستنمارية المتوافقة مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية والملائمة لصناعة التكافل تبقى نادرة ومحدودة» فشركات التكافل 
تجد نفسها مقيدة بالنسبة للفرص الاستثمارية المتعلقة بالتحوط والمشتقات والخيارات» إذ 
إن ممارسة مثل هذه الأنشطة الاستثمارية قد يؤدي إلى انكشاف أموال التكافل على 
مخاطر ذات طابع شرعي. 
() الاستثمارات العابرة للحدود 

قد تكون هناك محافظ استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية يتم عرضها 
4 دول آجنبية وبعملة مختلفة» منها على سبيل المثال الصكوك الصادرة بالدولار 
الآمريكي» هففي هذه الحالة إذا قامت شركة التكافل بالمشاركة 4 مثل هذه 
الاستثمارات العابرة للحدود» فإن أموال التكافل قد تتكشف على مخاطر سعر الصرف. 


)١(‏ سيولة الأصول 

ومن المصاعب الكبيرة التي تواجه الاستثمارات طويلة الأجل» على الرغم من كونها 
أكثر ريحية من الاستثمارات قصيرة الأجل» تتمشل ے2 القدرة على امتلاك صندوق 
التكافل لأصول سائلة كافية» وذلك لأن السيولة 2 صندوق التكافل آمر مهم للغاية› 
كي تستطيع شركة التكافل إدارة الأنشطة التكافلية بطريقة أكثر فاعلية تمڪنها من 
القيام بعمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات. 
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)١(‏ إدارة الأصول والالتزامات 

من المصاعب الأخرى التي قد تواجه شركة التكافل» قدرتها على مطابقة الأصول 
والالتزامات» فعلى سبيل المثال يكمن التحدي عند استثمار آموال التكافل 2 الأصول 
طويلة الأجل ذات الدخل الثابت ك القدرة على إيجاد بديل عملي كي تتمكن شرڪة 
التكافل من إدارة ميزانية عمومية متزنة. 
٤‏ القضايا القانونية المتعحلقة بالاستثمار 2 صناعة التكافل 
(أ) الهيكلية القانونية 

يعد اليكل القانوني الذي تعمل شركات التكافل من خلاله أحد القضايا التي هي 
بحاجة إلى مداولات جادة. فمعظم شركات التكافل يتم تأسيسها على آنها شركات 
تخضع لقانون الشركات المعمول به ب2 بلد المنشاً'. ومن وجهة نظر الجهة المنظمة فإن 
الشركة بوصفها مؤسسة ذات كيان مستقل» يمكن تنظيمها والإشراف عليها بطريقة 
مباشرة تُخضع الأطراف المعنية» وعلى رأسها إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها 
للمحاسبة عن آي فعل يصدر عنها قد يؤدي إلى إحداث ضرر بمصالح الأطراف الأخرى 
وعلى رآسهم المشاركين بوصفهم عملاء لشركة التڪافل. 

وبعد أن تستوے شركة التكافل كافة الشروط المتعلقة بتأسيسهاء والتي من 
ضمنها امتلاك الخبرة التشغيلية اللازمة لإدارة صندوق التكافل» تصبح الشركة مؤتمنة 
على إدارة الأموال التي تبرع بها جميع المشاركين. لذا فإن مثل هذا او کنن وود 
كيانين مترابطين يتصفان بتركيبتين مختلفتين» فالكيان الأول شركة التڪافل 
وا ا و هدا للصندوق» وآما الثاني فهو الكيان التعاوني الذي تم إنشاؤه 
ا شات ا ركن 


اء غ اڪره خسن فان النمخ العملى الخ اتيا من قل شنركات التكاض 
سيؤدي من دون قصد إلى نشوء شركة ضمن شركة وهو المصطلح الذي يشير إلى 
ك A Sy E EN e E‏ 
صناديق التكافل التي تشتمل على مساهمات المشاركين المملوكة من قبلهم» إلا أنها ك 
اترفت نش شل ونار مع ا ف كه اكان الى هو دة اي اه عن 
a E‏ 

إن هذا اليكل الفريد فد يؤدي إلى إثارة بعض القضايا المتعلقة بالتزامات الأطراف 
اة ف ل اال عا رضن مندرق التاق ر ا ا جن 


E O TT‏ الاآنه تجد راو 


Hussain, Madzlan Mohammad in Archer, Simon (2009), Takaful Islamic Insurance, Concept and 
Regulatory Issues, Singapore: John Wiley & Sons, p.70 
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الملساهمين ب4 شركة التكافل تزويد صندوق التكافل بقرض حسن'. ومما لا شك فيه أن 
تزوید صندوق التكافل بقرض حسن يدل على وجود تداعيات قانونية قوية مرتبطة بأداء 
ڪل وو اال ووو ا هی ا ا وق ا ی 
سا ف رت محا د ور على سوء إدارة شركة التكافل للصندوق» الأمر 
الذي يؤدي إلى نشوء تداعيات فانونية معينة. إن هذه القضية الہيكلية ت مدشن فجضا 
دقيقاً من قبل الجهات المنظمة وشركات التكافل على حد سواء» وذلك كي تتم صياغة 
هيكلة حوكمة ملائمة لمعالجة آي تداعيات قانونية قد تطفو على السطح. ومن هنا يمڪن 
القول بأن الإطار القانوني الحالي لصناعة التكافل ب4 معظم بلدان العالم ليس كافيا 
لش الق السالفة لذ كر على الرغم هن أههها 
(ب) الحوكمة 

من الطبيعي أن تختلف بنية مخاطر آصول صناديق التكافل عن نظيراتها التقليدية› 
ويرجع هذا بشكل كبير إلى وجود فيود استثمارية معينة تمنع القائمين على صناديق 
التكافل من القيام بمعاملات خطرة ذات علاقة بالتحوط والمشتقات والخيارات. لذا يتوجب 
على شركات التكافل بحكم مسؤوليتها عن إدارة صناديق التڪافل» تبني معايير 
وضوابط حوكمة وإشراف شرعية» كي تتمكن من المراقبة المستمرة للعمليات 
aN Eat EAB E E‏ والتعليمات المتعلقة بالتعاقد مع جهات 
و ا ا ا کا ی ا 
وضمان تحقق الإفصاح والشفافية الكافية عن المنتج» وتحسين كفاءة قنوات التوزيع. 
کا کن ا و کر اه ل ن خاو جن الا 


بمراجعة مستمرة من حين لآخر. 


تشير الفقرة ٠١١١‏ و ٠١١۹‏ من إطار العمل التشغيلي لصناعة التكافل الصادر عن المصرف المركزي الماليزي إلى 
ضرورة تدارك ث شركة التكافل للعجز والخسارة التي قد تأصيب صندوق التكافل المتكون من صندوق مخاطر 
المشاركين وصندوق استثمار المشارڪن. 
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الخاتمة والتوصيات 


هده البحثية و کک بوصفه آلية تنمويه ة2 E‏ کک 
ودوره بوصفه آلية LE‏ ما اا الثاني EE‏ المفهوم 
القرآني والنبوي والفقهي للاستثمار» ڪما تم إلقاء الضوء على نماذج التكافل المعمول بها 
والتي تپرر ا من خلال العقود التي تحڪم العلاقة بين ا التكڪافل والمشارڪن› 
A‏ فيما يتعلق بقضية استثمار صندوق التكافل. وقد حخضصن الجزء الثالث والآخير 
لعرض القضايا والتحديات الشرعية والتشغيلية والقانونية التى تواجه الأنشطة الاستثمارية 
اة التكافل. ويها يلي هم التوصيات الى توصل إلبها البحت: 
© عا کات الک ا که ن اکان ان 
a‏ ك E E EE E E a a‏ 
المشارڪين. 
("( يتحتم غلئ شرڪات التڪافل أن يڪون لديها استراتیجیات e‏ ملاكمة تتم 
صیياغتها بطريقة معقولة لتجنب تعرض صندوق التكافل لآثار سلبية 
علیها ا فیما و بصندوق استشمار الشارڪين. لضمان | التحديد 
الأرباح بىن TT‏ وشرڪات التكافل. 
© رکا اکا ی ی و 2 0 0 
بالأنشطة الاستثمارية. 
(°) يتوجب على المشاركبن تحمل أية خسارة تلحق بصندوق استثمار المشاركين» ومن 
ثم فان استخدام أداة القرض الحسن 2 نموذج المضارية من أجل صح آموالٍ 2 
صندوق استثمار المشارڪن يعد ا لطبيعة المضارية. ما اذا ڪانت الخار: 
ESE EOLA ES OB E E Û‏ 
0 جك ع رك اتال ان تتح بو عو ادى اتر الت غلبا 
انتج e‏ ڪما يجب e‏ عن جمیع النفقات a ٣‏ 
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)ل( 


ف 


ر 


(۱١) 


۱ 


انتمل الفاركن كاف مخاطر تفار نحت هى رة التكافن 
إعلامهم بكافة المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار مثل تحركات السوق وتداعياتها 
JA EE SENE BN BEN E a E‏ 
المستثمرة!. 

يجب على شركات التكافل أن تنشئ صندوقا لمخاطر المشاركين» وصندوقا 
لاستثماراتهم 2 برنامج التكافل العائلي» كما يجب استثمار موجودات 
ال و کک وا ڪل من ادو ن 
وملڪيتهما ومخاطرهما. 

يجب أن يتم التوقيع على العقود المستخدمة 4 برنامج التكافل بصورة منفصلة. 
فعلىسبيل المثال يتم التوقيع على آ) عقد التبرع وعقد المضارية لدى استخدام نموذج 
الملضاربة ب) وعقد التبرع وعقد الوكالة لدى استخدام نموذج الوكالة ت) وعقد 
التبرع وعقد الوكالة وعقد المضاربة لدى استخدام النموذج الهجين. 

يجب على شركات التكافل أن تُعلم المشاركين بأنها ستقوم بتعيين طرف ثالث 
مدیرا للصندوق كي يقوم بإدارة صندوق استثمار المشاركين» و4 حالة تطبيق 
شركة التكاطل لنموذج المضاربة» فعلى الشركة استخدام محتويات صندوق 
المساهمن ك سيد رسو التاف الجارجى سح الطرف التا أماة عالة تطين 
شركة التكافل لنموذج الوكالة» فإن رسوم التعاقد مع الطرف الخارجي يجب آن 
ثوضح للمشاركين» وذلك من خلال تحديد مبلغ الرسوم الذي تتحصل عليه شرڪة 
التكافل» ومبلغ الرسوم الذي يتحصل عليه الطرف الخارجي. 

يجب توضيح الرسوم التي تفرض على المشاركين»ء ولابد أن تڪون الرسوم 
امفروضة متوافقة مع طبيعة العقد المستخدم. ففي نموذج المضارية لا يحق لشركات 
التكافل المطالبة بالحصول على رسوم إدارية مقابل استثمار آموال المشارڪين› 
زولك لان شركات التكافل ستجضل على مها الال هن ادل تکاس رت 
الاستثمار مع المشاركين» ويستشى من ذلك الرسوم المفروضة مقابل خدمات آخرى 
تم تتفيذها ضمن عقد مستقل»› RE‏ ما بالنسبة 
لنموذج الوكالة فيجب خصم رسوم الوكالة مقدما من المساهمة التي يدفعها 
المشارك بناءً على الشروط التماقدية التي تم الاتفاق عليها خلال توقيع العقد» وذلك 
تجنباً لوقوع آي غرر آو جهالة. ومن الممكن آن تكون الرسوم #4 شكل نسبة معينة 
من المساهمة المدفوعة من قبل المشارك آو 2 شكل مبلغ محدد يتم خصمه من 


بالإمكان الرجوع إلى تفاصيل التوصيات السبع الأولى 4 المبادئ التوجيهية حول إطار العمل التشغيلي لصناعة 


التكافل الصادر عن المصرف المركزي الماليزي. 
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أموال الصندوق» ولا يجوز تحديد رسوم الوكالة بناءَ على نسبة الفائض أو نسبة 
الربح. ويفترض أن تثُغطي رسوم الوكالة العمولات والنفقات الإدارية» ومن الضروري 
أن يكون الأساس الذي تم بناءَ عليه تحديد رسوم الوكالة 2 برنامج التڪافل 
العائلي مُبررا ومُوتقا ب2 الشهادة الاكتوارية. 
يقترح على شركات التكافل آن يكون لديها آلية لإشراك المشاركين 2 إدارة 
صندوق التكافل» وبالإمكان إيجاد هذه الآلية من خلال عدة طرق ووسائل من 
بينها سن قانون خاص بصناعة التكافل ينظم مثل هذه العملية» وتعيين ممثين 
للمشاركبن» ورفع تقارير حول كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار إلى المشارڪين. 
إن طبيعة النماذج التشغيلية للتكافل لا تدعم المشاركة الفعالة للمشاركين 2 
عمليات التكافل» ولذا لابد من مراجعة نماذج التكافل الحالية وافتراح نماذج 
يقترح على شركة التكافل الحديثة الإنشاء تجنب تطبيق نموذج المضاربة» وذلك 
لاحتوائه على العديد من القضايا الشرعية الشائكة. 
المشاريع التنموية الوطنية. 

واللّه الہادي إلى سواء السبيل 
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